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فالجندي يقوم . زهيقوم المجتمع على تظافر جهود أعضائه كلاً حسب وظيفته ومرك
بحراسة حدود الوطن فهو يقوم بعمل عسكري والطبيب يعالج المرضى  فهو يقوم بعمل إنساني 

الخ أما التاجر فهو يقوم بعمل . . .والموظف يقوم بعمل إداري والسياسي يقوم بعمل سياسي 
 .تجاري

عملاً تجارياً وقد رأينا في الوحدة السابقة أنه كي يُعد الشخص تاجراً  عليه أن يباشر 
فالنشاط الإنساني متعدد ومتنوع والتجارة اتسعت لتشمل أنشطة متعددة  . ويتخذه مهنة معتادة له

ولهذا تدخل المشرع من خلال القانون التجاري . وتمارس من طرف الآلاف من الأشخاص
أعمالاً تجارية لتنظيم مهنة التجارة وتحديد أولاً من هم التجار وثانياً ما هي الأعمال التي تعتبر 

. 
من خلال هذه الوحدة سنرى مفهوم الأعمال التجارية وأنواعها والفرق بينها وبين 

 . الأعمال المدنية



 

 

 عرفة ماهية الأعمال التجارية يجب علينا أولاً أن نتعرف على معيارلم
 .تعریف العمل التجاري لأن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى. التفرقة بين العمل المدني والتجاري

من هنا يجب أن نتكلم .  التي تعتبر تجاريةوذلك لعدم وجود تعريف واحد ينطبق على جميع الأعمال
 . عن الأعمال التجارية ومعيار التفرقة بينها وبين الأعمال المدنية و ما يترتب على ذلك من نتائج

  :يةنتفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدالايير مع. ١
  :أ ـ  نظرية المضاربة

.  الهدف منها هو تحقيق الربح عن طريق المضاربةيرى أصحاب هذه النظرية أن الأعمال التجارية
لقد تعرضت هذه النظرية . فكل عمل يهدف صاحبه من وراءه إلى تحقيق الربح يُعد عملا تجارياً

إن هناك أعمالا تعتبر تجارية دون أن يكون الهدف منها تحقيق الربح و بالمقابل : لانتقادات شديدة منها
ئها تحقيق الربح ومع ذلك لا يعتبرها القانون من الأعمال التجارية هناك أعمالاً يسعى الشخص من ورا

 ).المهن الحرة(
  :ب ـ نظرية الحرفة

والعمل التجاري . تستند هذه النظرية على المعيار الشخصي و ليس المعيار الموضوعي للعمل التجاري
ي نطاق التجارة يعتبر قوم به التاجر ف يفكل ما. صدر من شخص احترف التجارةيهو ذلك العمل الذي 

كيف يمكن تحديد مفهوم الحرفة قبل : وانتقدت هذه النظرية بدورها لعدم وجاهتها منها. عملاً تجارياً
 تحديد مفهوم العمل التجاري ؟ 

  :جـ ـ نظرية التداول
يك التداول معناه تحرو، أي تداول النقود والبضائع والسندات، حسب هذه النظرية التجارة تعني التداول

وقد واجهت هذه . كانتقال البضاعة المصنعة من المنتج إلى التاجر ثم إلى المستهلك، السلعة وانتقالها
كبيع المزارع (هناك أعمالاً يتحقق فيها تداول للبضائع دون أن تعتبر تجارية  :النظرية الانتقادات التالية

 ). ضائهاإنتاج مزروعاته أو قيام المؤسسات التعاونية ببيع السلع إلى أع
 :د ـ نظرية المشروع 

وعلى هذا . رار العمل ووجود تنظيم للعملتكتستند هذه النظرية حسب إلى عنصرين هما الاحتراف أي 
وقد انتقدت . م على وجه متكرر وطبقاً لنظام معين عد ذلك العمل تجارياًاالأساس إذا كان العمل قد ق

 .دأيضاً هذه النظرية لكونها لم تقم بالحل المنشو
تتمكن كلية من إيجاد م خلاصة لما سبق ذكره فإن المعايير التي طرحت لتحديد مفهوم العمل التجاري لو

 على جميع الأعمال التي تنص عليها معظم قتعريف محدد ومضبوط للعمل التجاري يمكن أن ينطب
ب إلى تعداد بعض و لهذا نجد أن القوانين قد تأخذ بأكثر من معيار أو أنها تذه. التشريعات التجارية

وإذا ما تتبعنا نصوص . الأعمال التي تعتبرها تجارية و تترك الباب مفتوحاً للقاضي في أن يقيس عليها
القانون التجاري الجزائري في هذا الشأن نجد و أنه ابتعد عن الصراع الفقهي القائم واخذ بالمبدأ 

   تعريف الأعمال التجارية-١



 

 

و . ياً في المواد الأولى حتى الرابعةوهو ما يظهر جل) الاتجاه الشخصي و الموضوعي معاً(المزدوج 
قبل أن نتناول بالتفصيل عرض الأعمال التجارية في القانون الجزائري ينبغي أن نوضح أهمية و نتائج 

 .التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري
  :نتائج التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري. ٢

بيق القانون تطتين الموضوعية والشخصية حديد نطاق يلنظرم أن المشرع الجزائري قد أخذ بارغ
بل نراه قد اقتصر على ، إلا انه لم يعط تعريفاً عاماً للأعمال التجارية بالرغم من أهمية ذلك، التجاري

و تظهر بعض الآثار الجوهرية التي تترتب على التفرقة بين العمل .تعداد الأعمال التجارية وتقسيمها
 :تجاري كما يليالمدني العمل ال

 اتثبأ ـ الإ
ومقتضاها انه لا يجوز إثبات ، ا هو معلوم فقد وضع المشرع قواعد خاصة للإثبات في المواد المدنيةكم

 دينار جزائري و إذا كانت القيمة غير ١٠٠٠الالتزام أوعدمه بالشهادة إذا كانت قيمة الالتزام تزيد على 
 يجوز الإثبات بغير الكتابة حتى وأن كان لاف، فة دليل كتابيذلك الحال إذا كان المطلوب مخالك، محددة

 .١٠٠٠ D.Aموضوع النزاع تقل قيمته على 
ا في المسائل التجارية فلا محل لسريان هذه القاعدة فيجوز اتباع كافة طرق الإثبات كالقرائن و أم

 ت إلا في الحالا١٠٠٠ D.Aزيد قيمته على  تلتزامالاالشهادة والدفاتر التجارية حتى وأن كان موضوع 
من القانون التجاري الجزائري تؤيد هذا ) ٣٠(ما نجد أن المادة ك. التي ورد فيها نص قانوني خاص

 يثبت كل عقد تجاري بـ<< : المسار بقولها
 دات رسميةسن .١
 دات عرفيةنس .٢
 تورة مقبولةاف .٣
 لرسائلاب .٤
 فاتر الطرفيندب .٥
 >>.لهابولمحكمة وجوب قلإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت ااب .٦

 .تنتج مما سبق أن المسائل التجارية لا تعرف تلك القيود التي وردت في القانون المدنييس
  :ب ـ التضامن

تعد قاعدة التضامن بين المدينين في حالة تعددهم من القواعد التي استقرت في المسائل التجارية ، 
 . في المعاملات التجارية والائتمانثقة وذلك تدعيما لعنصري ال. القضاء وطبقها فاحترمها

  .لا يمكن تقريرها إلا بنص أو باتفاق الأطرافما في المعاملات المدينة فإن قاعدة التضامن أ
 



 

 

 :جـ ـ الاختصاص القضائي 
ذا التخصيص  ه. قضائية خاصة تتكفل بالفصل في المنازعات التجاريةجهاتتخصص بعض الدول 

ا على وجه السرعة هبطبيعة المعاملات التجارية، التي تستلزم الفصل في المتعلقة الاعتباراتتمليه 
 .كون في هذه الحالة أمام محاكم تجارية نوبإتباع إجراءات غير تلك المتبعة أمام المحاكم العادية و

  :د ـ الإعذار
فقد يسجل عليه و إلا . عناه تنبيه المدين بأن آجال الدين قد حل و يجب عليه أن يبادر للوفاء م:الإعذار 

 . ذلك التأخر ويتحمل ما قد يترتب عن ذلك التأخر و ما قد ينشأ عنه مستقبلاً
المحضر  ( في المعاملات المدينة لابد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات القضاءو الإعذار

ي أو أما في المواد التجارية فقد جرى العرف على أن الإعذار يمكن أن يتم بخطاب عاد) القضائي
ببرقية أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق السرعة اللازمة 

 .التي تتسم بها المعاملات التجارية
   :هـ ـ مهلة الوفاء

من القانون ) ٢١٠(يجوز للقاضي أن يمهل المدين أجلاً معيناً لينفذ فيه التزامه و هذا ما أكدته المادة 
ما القانون التجاري فلا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي لآن طبيعة المعاملات أ. الجزائريالمدني 

 التاجر ضرورة الوفاء بدينه في الميعاد وإلا كان ذلك نتقتضي م) السرعة والثقة والائتمان(التجارية 
 .ار إفلاسه شهسببا في إ

  :و ـ الإفلاس
ا بعدها ترصدت كل تاجر توقف عن دفع ديونه  القانون التجاري الجزائري وممن) ٢١٥(مادة ال

يجعل التاجر حريصاً على تنفيذ ، التجارية في مواعيد الاستحقاق و أوجدت له نظاماً لا يطبق إلا عليه
ية وتوزع على دائنيه وفقاً لمبدأ عومن خلاله تصفى جميع أمواله تصفية جما، التزاماته في مواعيدها

ء ليبعد التاجر المقصر والمهمل من الحياة التجارية ويضع حداً ونظام الإفلاس جا. قسمة الغرماء
ومثل هذا الحرص من المشرع على تنظيم الحياة التجارية و مراقبتها عن طريق النصوص ، لنشاطه

أما بالنسبة للمدين . الصارمة يجعل التجار من أحرص الناس على الوفاء بديونهم في مواعيد استحقاقها
ن سداد ديونه إلى نظام آخرـ يسمى نظام الإعسارـ أقل قسوة و أخف وطأة المدني فيخضع عجزه ع

 .من القانون المدني الجزائري) ٢٠٢ إلى ١٨٨(من نظام الإفلاس وهو ما نستشفه من المواد 
  :تاجرلي ـ صفة ا

 لىالأو معتادة له، وذلك ما نصت عليه المادة مهنةباشر عملا تجاريا ويتخذه يلتاجر هو الشخص الذي ا
 التجار ، خاصة منها القيد في السجل تلالتزامان القانون التجاري ومن يصبح تاجرا، يخضع م

 .التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، كما يخضع لنظام الإفلاس 
 



 

 

  تصنيف الأعمال التجارية -٢
 

ن القانون  المواد من الثالثة إلى الرابعة مفيأينا أن المشرع الجزائري قد عدد الأعمال التجارية ر
ولم يعد ثمة شك في .  المشرع تحديد طبيعتها حاولالتجاري، ومعنى ذلك أن هذه الأعمال هي التي 

صفتها التجارية ، حيث أصبغ عليها المشرع بنص صريح هذه الصفة ولا يجوز للأفراد مخالفة هذا 
 .الوصف

فأحيانا يعتبر العمل . معيارا ثابتا لا أننا نلاحظ أن المشرع الجزائري ، في التعداد الذي وضعه لم يتبع إ
تجاريا ولو وقع منفردا ، وتارة أخرى يشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة ، بحيث أنه لو تم 

 الأعمال التجارية التي نص اعتبارلى أنه يجب  ع.عتبر تجاريا يمباشرة نفس العمل بصفة منفردة لم 
ل لا الحصر ، وذلك ما يفهم صراحة من نص المادة عليها المشرع الجزائري واردة على سبيل المثا

لأن المشرع لو أراد اعتبار الأعمال التجارية ..." يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه " الثانية من قولها 
. ، ...هو التجاري بحسب موضوعه العمل:يكما يلالتي عددها على سبيل الحصر ، لكانت الصياغة  

 في القياس على هذه الأعمال وإضافة الاجتهادوعليه فإن الرأي الراجح في هذا المجال هو جواز 
 .غيرها إليها

 اعتبرهاذا بالنسبة للأعمال التجارية حسب موضوعها ، ثم تناول المشرع الجزائري فئة من الأعمال ه
 لمادةا (ل اعتبرها تجارية بالتبعية، وطائفة ثالثة من الأعما) ٣المادة ( أعمالا تجارية من حيث الشكل

٤. ( 
 :على ذلك تقسم الأعمال التجارية في التشريع الجزائري على النحو التاليو

  . الأعمال التجارية بحسب موضوعهاـ

  . الأعمال التجارية بحسب شكلهاـ

 . الأعمال التجارية بالتبعية ـ
 :موضوع الالأعمال التجارية بحسب  .١

  التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها ، ومعظم هذه الأعمالهي تلك الأعمالو
سنتناول و.  ، من مأكولات وبضائع وأوراق مالية ، وتصدر بقصد تحقيق الربحالمنقولاتتتعلق بتداول 

لتجاري الجزائري، سواء تلك التي ا فيما يلي الأعمال التجارية حسب موضوعها في نصوص القانون
 . المقاولةة أو تلك التي تتم ممارستها على سبيل تقع منفرد

 : ـ الأعمال التجارية المنفردة أ

 :شمل الأعمال التجارية المنفردة ت

  .راء المنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلهاـ ش

  .راء العقارات لإعادة بيعهاـ ش

 .رة سلعمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمـ ا



 

 

  .ية والقيم العقارالتجاريةيات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات ملـ ع
 

 : ـ الأعمال التجارية على وجه المقاولة ب

ددت المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري الأعمال التي لاتكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت ع
جه المقاولة الأعمال التي يعتبرها المشرع يقصد بالأعمال التجارية على و و على سبيل المقاولة ،

 في شكل مشروع منظم بحيث تصبح حرفته الاحترافتجارية إذا ما باشرها القائم بها على وجه 
 وهذا المشروع له مقومات اقتصادي فالمقاولة هي مباشرة نشاط معين في شكل مشروع ،المعتادة

 . الأولية يضارب عليها صاحب المشروععدد من العمال و المواد راس المال وأساسية هي غالبا
 . أكثرأو اثنان  فيه و هو ما يطلق عليه المشروع الفردي وقد يشتركاً المشروع فردصاحبوقد يكون 

 :والمقاولات التي اعتبرها المشرع الجزائري تجارية هي 

  .أجير المنقولات أو العقاراتـ ت

  .لبناء أو الحفر أو تمهيد الأراضيـ ا

  .المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو المنتجات الأرض الأخرى ـ استغلال

  .الانتقال النقل أو ـ استغلال

  .لتأميناتـ ا

  .يع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المتعلقة بالتجزئةـ ب

  .لإنتاج أو التحويل أو الإصلاحـ ا

  .لتوريد أو الخدماتـ ا

  .مومية أو الإنتاج الفكريي العه الملاـ استغلال

  . المخازن العموميةـ استغلال
 
 :لأعمال التجارية بحسب الشكل ا. ٢
  :يعد عملا تجاريا بحسب شكله" ن القانون التجاري الجزائري على أنه م ٣ نص المادةت

  . التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاصـ

  . الشركات التجاريةـ

  .ان هدفها وكالات ومكاتب الأعمال مهما كـ

 . كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية ـ 
 :ل التجارية بالتبعية الأعما. ٣
 : يعد عملا تجاريا بالتبعية: ن القانون التجاري الجزائري على أنه م ٤ نص المادةت

  .متجره الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات ـ

  . بين التجارتالالتزاما ـ 



 

 

هي اعتبارها و مدنية ولكنها تفقد هذه الصفة وتكسب صفة جديدة أعمالاًهي أصلا إن هذه الأعمال 
 بمناسبة أعماله التجارية و تسمى هذه الأعمال بالأعمال التجارية بالتبعية اًتجارية إذا ما بشرها تاجر

 بمعنى أنه إذا ما باشر هذه الأعمال شخص نظرا لأنها تستمد أساس التجارية من تبعيتها لصفة القائم بها
 أعماله التجارية فهي مدني ظلت محتفظة بطابعها و طبيعتها المدنية أما إذا باشرها تاجر بمناسبة

 جوار أعماله التجارية بأعمال أخرى مدنية شأنه في ذلك شأن إلىفالتاجر يقوم تكتسب الصفة التجارية 
  .الخ...ج ويطلق ويرث و يشتري لوازم أسرته ويسافر ويعالج باقي الأفراد فله حياته الخاصة يتزو

هذه الأعمال تعتبر مدنية بطبيعتها وتخرج عن نطاق الأعمال التجارية وتخضع أصلا لأحكام القانون 
 جوار هذه إلىالمدني شأنها في ذلك شأن الأعمال التي يباشرها أي فرد ولا أهمية لصفة القائم بها و

وم التاجر ببعض الأعمال التي تعتبر مدنية بحسب أصلها إلا أنه يقوم بها بقصد الأعمال المدنية يق
تسهيل وتكملة أعماله التجارية و زيادة أرباحه مثل قيامه بشراء سيارة لنقل البضائع أو تسليم 

ة  و الخزائن الحديديالزبائن عمال المحل ونقل وشراء الأثاث اللازم لاستقبال نقل أو للزبائنالمشتريات 
والآلات الكاتبة و الحاسبة وإجراء عقود التأمين على المحل أو البضائع وتعاقده على توريد المياه و 

 هذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير .الخ...  لمحله التجاري وعقوده مع شركات الإعلانات الكهرباء
نون المدني أما إذا قام بها تاجر على السواء فإذا قام بها غير تاجر تظل مدنية و تخضع لأحكام القا

التاجر لشؤونه التجارية فأنها تفقد الصفة المدنية و تكتسب الصفة التجارية تبعا لحرفة القائم بها 
 .وتخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري

 :الخلاصة
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الأعمال التجارية.   ١
من الصعوبة بمكان إعطاء تعريف للعمل التجاري و لهذا اقتصر المشرع الجزائري على تعداد و ذكر 

 .لأنواع الأعمال التجارية
 :أنواع الأعمال التجارية. ٢

 :أ ـ الأعمال التجارية بحسب الموضوع
من القانون التجاري على سبيل المثال لا الحصر و هي تلك ) ٢(عددها المشرع الجزائري في المادة 

الأعمال  التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها و معظم هذه الأعمال تتعلق بتداول 
 .المنقولات

 :ب ـ الأعمال التجارية بحسب الشكل 
ت التجارية و وكالات ج و حصرتها في التعامل بالسفتجة والشركا.ت.من ق) ٣(و قد حددتها المادة 

 .و مكاتب العمال و عقود التجارة البحرية و الجوية
 :جـ ـ الأعمال التجارية بالتبعية 

و هي الأعمال التي تعتبر في أصلها مدنية و لكن إذا قام بها تاجر بهدف تسهيل تجارته عدت أعمالا 
 .تجارية

 



 

 

 
 .ل المدنيـ كيف نفرق بين العمل التجاري و العم) ١س
 ـ ما هي أهمية التفرقة بين العمل التجاري و العمل المدني ؟) ٢س
 :ـ صنف في جدول الأعمال التجارية التالية حسب نوعها ) ٣س

 .تأجير المعدات  
 .تحرير سفتجة 
 .أعمال البنوك 
 .أعمال مكتب الدراسات 
 .قيام التاجر بالتعاقد مع شركة الهاتف لتركيب خط هاتفي في لدكانه 
 .يام دار النشر بشراء حقوق التأليف من مؤلف كتابق 
 .شراء صاحب مقهى جهاز تلفاز لوضعه في المقهى لجلب الزبائن 
 .بنفسه) ب(بنقل البضاعة المباعة للتاجر )  أ(التزام التاجر 
 . نقل المسافرين من طرف مؤسسة النقل 
 ).السمسرة(التوسط في عمليات الشراء و البيع  
 . ممؤسسة استخراج الفح 

 
 

 أسئلة التقويم الذاتي  -٣



 

 

 ـ) ١الجواب 
 :عمل المدني و العمل التجاري منهاهناك عدة معايير للتفرقة بين ال

أما الأعمال . أن أغلب الأعمال التجارية الهدف منها هو تحقيق الربح عن طريق المضاربة 
 .المدنية فلا تهدف إلى تحقيق الربح

 .ر من شخص احترف التجارةصديالعمل التجاري هو ذلك العمل الذي  

 .الأعمال التجارية هي الأعمال التي يتم فيها تداول النقود والبضائع والسندات 

 .الأعمال التجارية هي الأعمال التي تمارس على وجه الاحتراف وتتطلب تنظيم معين 
 ـ) ٢الجواب 

 :تكمن أهمية التفرقة بين العمل المدني و العمل التجاري من عدة نواحي هي
حيث يمكن . رية الإثبات في القضايا التجارية و تقييده بقواعد محددة في القضايا المدنيةح 

 .الإثبات في المسائـل التجارية بكافة طرق الإثبات كالقرائن و الشهادة و الدفاتر التجارية

ما في المعاملات المدينة فإن قاعدة اعتماد قاعدة تضامن المدينين في المعاملات التجارية أ 
 .لا يمكن تقريرها إلا بنص أو باتفاق الأطرافتضامن ال

أي وجود محاكم خاصة بالمسائل التجارية وأخرى خاصة بالمسائل : الاختصاص القضائي  
 .المدنية 

 في المعاملات المدينة لابد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات الإعذار :الإعذار 
جارية فقد جرى العرف على أن الإعذار يمكن أما في المواد الت) المحضر القضائي (القضاء

أن يتم بخطاب عادي أو ببرقية أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك من الوسائل 
 .التي تؤدي إلى تحقيق السرعة اللازمة التي تتسم بها المعاملات التجارية

 
ما القانون امه أيجوز للقاضي أن يمهل المدين أجلاً معيناً لينفذ فيه التز : مهلة الوفاء 

السرعة و الثقة (التجاري فلا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي لآن طبيعة المعاملات التجارية 
 ) و الائتمان

نظام الإفلاس يطبق فقط على التجار الذين يتوقفون عن دفع ديونهم في مواعيد  : الإفلاس 
لى نظام آخرـ يسمى استحقاقها أما بالنسبة للمدين المدني فيخضع عجزه عن سداد ديونه إ

 .نظام الإعسارـ وهو أقل قسوة و أخف وطأة من نظام الإفلاس
مباشرة الأعمال التجارية و اتخاذها مهنة معتادة تكسب الشخص صفة التاجر : تاجرلصفة ا 

 التجار ، خاصة منها تو متى ما اصبح الشخص تاجراً فقد وجب عليه الخضوع لالتزاما
 .سك الدفاتر التجارية ، كما يخضع لنظام الإفلاس القيد في السجل التجاري وم

 أجوبة التقويم الذاتي  -٤



 

 

 ـ ) ٣الجواب 
 الأعمال التجارية 
 حسب الموضوع

 الأعمال التجارية 
 حسب الشكل

 الأعمال التجارية بالتبعية

 .تأجير المعدات . ١
قيام دار النشر بشراء حقوق التأليف . ٢

 .من مؤلف كتاب
نقل المسافرين من طرف مؤسسة . ٣

 .النقل
التوسط في عمليات الشراء و البيع . ٤
 ).السمسرة(
 . مؤسسة استخراج الفحم. ٥
 

 .تحرير سفتجة. ١
 .أعمال البنوك. ٢
أعمال مكتب . ٣

 .الدراسات
 

قيام التاجر بالتعاقد مع شركة . ١
الهاتف لتركيب خط هاتفي في 

 .لدكانه
شراء صاحب مقهى جهاز . ٢

تلفاز لوضعه في المقهى لجلب 
 .الزبائن

بنقل )  أ(لتزام التاجرا. ٣
) ب(البضاعة المباعة للتاجر 

 .بنفسه

 


